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حق الشعب  بارتكاب أبشع الجرائم في 1830الجزائر عام  احتلالقام الاستعمار الفرنسي منذ        

 و أعراف نسانيالأخلاق الإنسانية و لقواعد القانون الدولي الإائري، مخالفا بذلك لأبسط القيم والجز

وا ين جاهدخاصة أولئك الذ ،العسكريين الجرحى و المرضى والحرب التي تحمي المدنيين و ممتلكاتهم 

 من أجل تحرير الجزائر و الحصول على استقلالها .

ا ثلاثين عاممن قرن و و لأجل جعل الجزائر مقاطعة فرنسية نفذت السلطات الاستعمارية على مدار      

د الجنو دون التمييز بين المدنيين و العسكريين منمن الزمن مخططا إجراميا لإبادة الجزائريين 

تعذيب و لاليب وعمدت إلى استخدام كل الأس ،قاومة المسلحة و الثورات الشعبيةائريين و أفراد المالجز

 الجزائر في صحراء النووية، فضلا عن تجاربها  1945ماي  08قهر و إبادة الجزائريين  منها مجازر 

 التي لا تزال آثارها المدمرة إلى اليوم . 1960عام 

و  ،ابتة تاريخياثلا تحصى، لكنها كبة في حق الجزائريين لا تعد والفرنسي المرتجرائم الاستعمار  و     

 حد سواء نسا علىالتاريخية للجزائر و فر ، و في السجلاتمؤرخ في تقارير المنظمات الدوليةالكثير منها 

التي  و ، أيضا كشفت عن الكثير منهاالعسكريين  الفرنسيين ومن الجزائريين  ، كما أن  شهادات الشهود 

 .طبقا للقانون الدولي الجنائي  ضد الإنسانية، و جرائم و إبادة  ،تكتسي وصف جرائم حرب

ئة المدنيين الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري خاصة ضد ففظاعة بشاعة و على الرغم من  و    

م ه الجرائرف بهذن فرنسا لا تعإف،  الذين لم يشاركوا في المقاومات الشعبية و لا في الثورة التحريرية

 23 قانون أصدرت ، و الأكثر من ذلك فقدالمنسوبة إليها و من ثم تتهرب من مسؤوليتها الجنائية الدولية 

ولين عن عدم متابعة المسؤنص على  ر ارتكاب تلك الجرائم وبرمجد الاستعمار و  الذي 2005فيفري 

لجزائري األحقتها بالشعب الأضرار التي  عن تعويضللإنكار مسؤوليتها كدولة ، فضلا عن ارتكابها 

 حقتها و البيئة الطبيعية في الجزائر . 
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المشكلات وتتمثل في البحث و تحديد الصعوبات  ن موضوع بحثنا يكتسي أهمية بالغةإو منه ف        

 ادة و ضدالإب القانونية التي تعترض الجزائر دولة و شعبا في متابعة و مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب و

ام لجزائر علهم االإنسانية من الجنود و القادة العسكريين و المسؤولين الحكوميين الفرنسيين منذ احتلا

رها نعتب أرض الوطن، و مواجهة التحديات التي تفرضها هذه القضية التي إلى غاية خروجهم من 1830

دولة  حقوق الإنسان بالدرجة الأولى  قبل أن تكون قضية دولة ضد انتهاكقضية شعب و قضية تخص 

لية على الدو أخرى، للوصول إلى أهم الحلول التي تمكننا بالفعل من توقيع و فرض المسؤولية الجنائية

ولي نون الدو إخضاع الحكومة الفرنسية و الأشخاص المتسببين فيها لقواعد القا الجرائممرتكبي هذه 

 و العرفية .  الجنائي و قواعد القانون الدولي الإنساني المكتوبة

 

 ي البحث عنتحتاج إلى البحث و الإجابة عنها و تتمثل ف إشكالياتو موضوع بحثنا هذا يطرح عدة     

ها و نسبت  جزائريعليه في تكييف الجرائم المرتكبة في حق الشعب ال الاستنادمكن الأساس القانوني الذي ي

ريين ها العسكقادت وإلى مرتكبيها؟ و من ثم توقيع المسؤولية الجنائية الدولية و تحميل الحكومة الفرنسية 

 لاستعمارارائم جالجنائية الدولية عن  المسؤوليةتبعات جرائمها؟ فضلا عن البحث عن القواعد التي تحكم 

واجه تات التي لتحديالفرنسي الثابتة في القانون الدولي الجنائي و القانون الإنساني ، و عن الصعوبات و ا

جمة عن ر النالجبر الأضرا إتباعهاالحكومة الجزائرية في ذلك ؟ و أيضا الآليات و الإجراءات الواجب 

قادة يين و اللعسكراضحايا و معاقبة مرتكبيها ممن لا زال على قيد الحياة من الجرائم المرتكبة و تعويض ال

 ؟ الفرنسيين ساء و الجنود العسكريينؤو الر

لثلاثة ا لمباحث اارتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى  ،و لمعالجة الإشكاليات المطروحة و الإجابة عنها    

  : التالية

ار ستعمالأساسي القانوني في تكييف و توقيع المسؤولية الجنائية على جرائم الا : المبحث الأول

 الفرنسي في الجزائر

شع الجرائم ضد قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية بارتكاب أب 1830منذ احتلاها الجزائر عام        

عراف و الأ قيات الدوليةو تنفيذا لسياسة دولة استعمارية محكمة ضاربة بذلك الاتفا الشعب الجزائري

ين ثلاث والدولية التي تحكم الاحتلال الحربي و الحرب عرض الحائط ، و ذلك على مدار حوالي قرن 

ائرية الجز عاما، على مرأى و مسمع المجتمع الدولي بأسره و لم تحرك الدول بصفة عامة و لا الدولة

نسية ومة الفرالحك لدولية على مرتكبيها و تحميلساكنا إلى يومنا هذا من أجل توقيع المسؤولية الجنائية ا

 -هكان علي إلى ما و إعادة الحال ،ترضيةالو ،و الاعتذار  ،تبعات أعمالها الإجرامية و إلزامها بالتعويض

حراء صا في ال بالنسبة إلى الكشف عن مواضع الألغام التي قامت بزرعهحكماهو ال -إن كان ذلك ممكنا

 الجزائر و إزالتها .

طات قيل السل وهذا ما سنتناول بيان الأساس القانوني للجرائم المرتكبة بحق الشعب الجزائري من     

 الفرنسية الغاصبة في المطلبين التاليين :
 

 لإنسانيولي االأساس القانوني المستند عليه قبل و بعد إبرام اتفاقيات القانون الد : المطلب الأول
 

تؤكد الحقائق التاريخية أن فرنسا ارتكبت العديد من الجرائم بحق الشعب الجزائري منذ احتلالها       

، غير الحكومة الفرنسية تنفي مسؤوليتها في حقبة ما قبل إبرام اتفاقيات القانون الدولي 1830للجزائر عام 
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التي حظيت بقول  1949عام برام الاتفاقيات الأربع لإالإنساني، و تمادت في نفي مسؤوليتها حتى بعد 

 .الجماعة الدولية و أصبحت قواعدها آمرة بموجب هذا القانون

ة ركز على حماييفرع من فروع القانون الدولي العام ، و  و عرف القانون الدولي الإنساني بأنه "      

  (1).هو بهذا الوصف يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان" وعات المسلحة االفرد أثناء النز

بة إلى ة و المكتوو عرف أيضا بأنه "هو فرع من فروع القانون الدولي العام ، و تهدف قواعده العرفي     

 هدف إلىعن ذلك النزاع من آلام ، كما ت في حالة نزاع مسلح بما انجر المتضررونحماية الأشخاص 

  (2) حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.

رائم لمرتكبي ج المستند عليه في تقرير المسؤولية الجنائية و سنتطرق إلى بيان الأساس القانوني      

 : في الفرعيين التاليينمن الفرنسيين  الاستعمار

 

تفاقيات ي و الاالأساس المستند عليه قبل إبرام اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنسان: الفرع الأول 

 الأخرى ذات الصلة

 

بة ضد السكان مذبحة رهي "البليدة"نظمت الحامية الفرنسية في مدينة  1830نوفمبر من عام  26في       

 "ترولير" لضابطالعزل، لم يرحم فيها شيخ مسن ولا عجوز ولا امرأة ولا حتى الأطفال الرضع. لقد تفنن ا

 الشوارع متلأتابحيث حول المدينة إلى مقبرة في بضع ساعات ، إذ  ،قائد الحامية في تنظيم هذه المذبحة

ضد  قاومونقد وقعت هذه الجريمة على إثر الهجوم الذي نظمه الم و،بجثث القتلى الذين يجهل عددهم 

 العزل. السكان بعد انسحاب هؤلاء قامت القوات الفرنسية بالانتقام من ، و الحامية الفرنسية بالمدينة

كيكدة عام سالذي كان يقود الجيش الفرنسي الاستعماري بنواحي "مونتانياك "عترف الرائد و ا       

،  بجريمة قطع رؤوس العرب، لاعتقاده أن العرب بدءا من خمسة عشر سنة يجب أن يقتلوا 1843

ئد ا القاكما اشتهر هذ،وباعتبار آخر:" يجب أن نبيد كل من يرفض الزحف كالكلاب عند أرجلنا..." 

 بدلا من لرؤوسويفضل تقطيع ا حتى أثناء توقف المقاومة المسلح سكري بممارسة التقتيل ضد المدنيينالع

 ى اعتبارون أدنالمفضلة كانت حرب الإبادة وتقتيل السكان الأصليين د واستراتيجيتهالإيداع في السجن، 

  لجنسهم.

دم ع و بالرغم من ،من الجرائم الفرنسية في الجزائر التي لا تعد و لا تحصى  فهذه الجرائم و غيرها      

، هذا ليس  1864عات المسلحة إلى غاية عام اوجود اتفاقيات دولية تحكم سير الأعمال الحربية و النز

 عليها ةيالدول ةالمسؤوليتستوجب توقيع ونما تظل جرائم قائمة إو  و مسؤولة،  معناه أن فرنسا ليست آثمة

 على أساس :

لة مجال معامنذاك كان يحكمها القانون العرفي فآ الاحتلالالحروب و ف:  القانون الإنساني العرفي -

 لي يعتبررف الدو، و العو التي جسدها العديد من قادة الجيوش في حروبهم،  غيرهاوالمدنيين و ممتلكاتهم 

 لمبادئ واعد و المصدر الثاني للقانون الدولي الإنساني بعد الاتفاقيات الدولية ، و هو مجموعة القوا

 ،تلكاتهم ممويين و التي كانت تنظم سير الحروب و تحمي المدن، الأحكام غير المدونة في اتفاقيات دولية 

 شها.من ممارسات الأطراف المتحاربة و قادة جيوو جرحى و المرضى من العسكريين و المستخلصة 
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قالت تطبيق  و ، 1949لعام  : و قد استندت عليه فيما بعد اتفاقيات جنيف العالمي الضمير الإنساني -

 الإنسانية في حالة عدم وجود نص بها. الاعتباراتو ما تمليه  العالمي الضمير الإنساني

ت لاتفاقيااني و الأساس المستند عليه قبل إبرام اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنسا : الفرع الثاني

 الأخرى ذات الصلة

 

صليب الأحمر التي هي ادرة اللجنة الدولية للببم 1864أبرمت أول اتفاقية للقانون الدولي الإنساني عام     

  (3).عات المسلحةاالكوارث و النزمنظمة غير حكومية تعنى بتقديم الحماية و المساعدة لضحايا 

ت هذه فاذ أصبحز النو بداية من تاريخ إبرام الاتفاقية و تصديق المجموعة الدولية عليها و دخولها حي     

لجرائم افأن  و بالتالي ،عات مسلحة اقواعد و نصوص هذه الاتفاقية ملزمة للدول التي تخوض حروبا و نز

تها قادوتها نرالااللاحقة لهذا التاريخ و المرتكبة من قبل السلطات الاستعمارية في الجزائر ممثلة في ج

تفاقيات الاوية و الجنود أصبحت تخضع للقانون الدولي الإنساني المكتوب بموجب هذه الاتفاق،العسكريين 

 الأخرى اللاحقة ، و هي :

 (4)دان .تحسين حال الجرحى و المرضى العسكريين في الميو المتعلقة ب 1906لعام اتفاقية جنيف  -

تتعلق و،  ، حيث تتعلق الأولى بحماية الجرحى و المرضى من العسكريين 1929اتفاقيتي جنيف لعام  -

  (5)الثانية بمعاملة أسرى الحرب.

حى ، حيث تتعلق الأولى بحماية الجر 1949آب / أوت  12اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  -

من  المرضى من العسكريين في الميدان ، و تتعلق الثانية بحماية الجرحى و المرضى و الغرقىو

 ين وقتنية المدو الرابعة تتعلق بحماي الثة فتتعلق بمعاملة أسرى الحرب أما الث ،العسكريين في البحار

  (6) الحرب.

ات والنزاع نجدها قد تضمنت قواعد لحماية ضحايا الحروب الاتفاقياتو بالرجوع إلى مضمون هذه      

ررة المق امةية العبالحمـاالداخلية من السكان المدنيين ، حيث قررت بأن هؤلاء يتمتعون والمسلحة الدولية 

ر إلى سن بالنظو كبار ال ،والأطفـال ، النسـاء نيلفئ الحمـاية الخاصةللسكان المدنيين بالإضافة إلى 

سبب بلمدن وضعهم الخاص بسبب عدم قدرتهم على حماية أنفسهم من آثار العمليات العدائية عند قصف ا

  (7).ضعفهم

ايتهم الاتفاقية و المدنيين أو الأشخاص الذين تتولى حم 1949جنيف الرابعة لعام  قد حددت اتفاقية و     

ي إحدى يجدون أنفسهم في لحظة ما عند قيام الحرب أو الاحتلال  في أيد جميع الأشخاص الذينهم 

الاتفاقية على  فسمن ن 47و أردفت المادة  ( ،04المتحاربة أو دولة محتلة ليسوا من مواطنيها )م الأطراف

ايا هذه من مز بأي كيفية ن الذين يوجدون في أرض محتلة بأي حال أويأنه لا يحرم الأشخاص المحمي

                                                                                                  . المحتلة الاتفاقية بسبب تغيير يطرأ  نتيجة لاحتلال الأراضي

  

ستخدام ا منع فضلا عن الإعلانات و الاتفاقيات التي تحكم سير الأعمال العدائية و إدارة الحرب، و -

 ( 8) .1907و 1899بعض الأسلحة فيها منها اتفاقيات لاهاي لعام 

 

 رــــــالتكييف القانوني لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائ:  المطلب الثاني
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رض مرتكبه " سلوك إرادي غير مشروع يحظره القانون الدولي و يعتعرف الجريمة الدولية بأنها      

  (9) ." زاءــللج

ن ضارا ولي ، و يكوخلالا بقواعد القانون الدإكما عرفها الفقيه "جلاسير " بأنها الفعل الذي يرتكب      

  (10).لعقاب " اعله االاعتراف له قانونا بصفة الجريمة واستحقاق ف بالمصالح التي يحميها ذلك القانون ، مع

تحرر و القوى ال التي تدور بين حركاتاستقر القانون الدولي الحديث على اعتبار النزاعات و قد       

وكول ام بروتبرإخاصة بعد ،تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني  الاستعمارية نزاعات مسلحة دولية 

ا رغم إصرار وهذ و الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، 1977لعام  الأولاتفاقيات جنيف 

ر حركات مستعمراتها تعتب فيات التحرر التي كانت تتصاعد اعتبار أن حرك القوى الاستعمارية على

 وكذا ،نيات الستي إخماد لهيب الثورات المتصاعدة خاصة في مرحلة الخمسينيات و و ذلك من أجل ،تمرد 

 والأسرى  ة بحمايةبخاصة أحكام اتفاقيتي جنيف المتعلق و ،هذا النزاع من أي حماية  قانونية دولية إخراج

 . 1949والجرحى لعام المدنيين 

ية  و حريرلثورة التامنذ احتلالها له و أثناء رائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر و بالرجوع إلى ج       

و  لنساءالمدنيين من ال خروجها من الجزائر كل أنواع الجرائم الدولية ضد في السنوات الأخيرة قب

لإنساني ادولي الأطفال والشيوخ و حتى ضد البيئة الطبيعية في الجزائر مخالفة بذلك قواعد القانون ال

 تأخذ الأوصاف القانونية التالية : ارتكبتهاالعرفية ، و الجرائم التي والمكتوبة 

 لعام اتفاقيات لاهاي حيث لم تراعي قوانين و أعراف الحرب المكرسة في رب :ـــم حـــجرائ -1

يق القتل عن طر 1949جنيف المبرمة عام  اتالمنظمة لطرق سير و إدارة القتال، و اتفاقي 1907و1988

ن لأسرى ماو قتل  ،، و تعذيبو اعتماد سياسة التهجير القسري للسكان المدنيين و تعذيبهم  ،العمد 

  (11).الجسيمة لقواعد و أعراف الحرب الانتهاكاتو غيرها من  المجاهدين

، وبعد  1949ام في وقت الحرب لع و بالرجوع إلى أن أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين    

التي جزائريين ال الفصل في مسألة انطباق أحكام اتفاقية جنيف على المدنيين نجدها تنطبق على المدنيين

 ميينأو إبادة الأشخاص المح ،شأنها أن تسبب التعذيب البدنيحظرت اتخاذ الإجراءات التي من 

( ،  32ة ) المادة الطبية أو العلمي و إجراء التجارب أو المحتلة، الموجودين تحت سلطة الدولة المستعمرة

  (12)وهو ما أقدمت عليه الإدارة الاستعمارية في الجزائر.

التعذيب و  ،بادة القتل ، الإارتكبت السلطات الاستعمارية في الجزائر كل أفعال جرائم ضد الإنسانية :  -2

جه إلى ونهجي مغير من الأفعال اللاإنسانية الحاطة بالكرامة الإنسانية في إطار هجوم واسع النطاق و 

 .ةلفرنسيا حكومةتنفيذا لسياسة محكمة من قبل ال السكان المدنيين على مدار أكثر من قرن و ثلاثين عاما
(13)  

جنس لقضاء على الاتلك الأفعال التي تهدف إلى هي الجماعية يقصد بالإبادة  :الجماعية بادة الإجرائم  -3

  (14)البشري و استئصاله من بقعة معينة أو لصنف معين من البشر أو شعب من الشعوب" .

الضعيفة من النساء و الأطفال من خاصة الفئات م الشعب الجزائري الأعزل من فئة المدنيين يسللم  و 

و قساوة المستعمر الفرنسي ، حيث عمدت السلطات الفرنسة عند احتلالها الجزائر على إبادة الشعب  بطش

الاستعمارية، كما تبقى دليلا  فرنسا التي تبقى وسمة عار في تاريخ 1945ماي  08الجزائري منها مجازر 

التعذيب ، و و البطش خلال للتقتيل و "خراطة"مدينة تعرض سكان  حيثعلى وحشية وجرائم المستعمر، 

http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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جبال  "و طالت المنطقة امتدادا من ،و "قالمة" قد عاشت خراطة أعمال القمع والتقتيل " بسطيف"

 الآلافالتي ذهب ضحيتها و  يوما 15دامت قرابة  التيو ،إلى غاية المدن الساحلية "البابور

 .يينالجزائر من

تلاف و قطع مصادر العيش إأن الاستعمار الفرنسي لم يكتف بما قام به من مجازر بل تعداها إلى ما ك     

المحروقة ، ناهيك عن التجارب  الأرض، منها اعتمادها لما يسمى بسياسة  إبادتهممن أجل  الرزق لهم و

نهب ثـروات البلدان التي كانت تحت وطأته، وطمس  ،و1960النووية التي أجرتها في الجزائر عام 

 ( 15) ى.و غيرها من الجرائم التي لا تعد و لا تحصهوياتها الوطنية طيلة فترة الاحتلال'' ،

ائم الإبادة بأنها جر 1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعـام  06و قد عرفت المادة     

أو دينية   رقية،الجرائم و الأفعال اللاإنسانية التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية، أو إثنية ،أو ع"

 ا لأحوالخضاعهجسدي أو عقلي جسيم بهم أو إ إهلاكا كليا أو جزئيا  بقتل أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر

 "معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا ....

 

جرائم  رتكبيمأهم الصعوبات و التحديات التي تواجه توقيع المسؤولية الجنائية على  : المبحث الثاني

 الاستعمار الفرنسي في الجزائر

 

 التيالدولة  عنه مسؤولية القوانين ينجر من خلال قوانين الحرب أن خرق الدولير القانون ــــيق     

ئر, واستخدامها الجزا فيأقدمت عليها الإدارة الاستعمارية  التيالتجربة النووية  خرقت هذه القوانين و

 .  مسئوليتها الدولية عن هذا الخرق البين لقوانين الحرب الدولية للأسرى و المدنيين يقر

ب الأمين طال 2014 أكتوبر 28بتاريخ "  1954وفي ملتقى حول موضوع "قراءة في بيان أول نوفمبر    

ية التي لمعنوالعام للمنظمة الوطنية للمجاهدين من فرنسا الاعتذار عن الجرائم والأضرار المادية وا

 ارتكبتها في حق الشعب الجزائري طيلة الحقبة الاستعمارية.

 

إذا كانت "نه أقى  هذا الملتلشعبي الوطني أمام المشاركين في في مداخلته بالمجلس ا وقال أمين المنظمة   

الأضرار ائم وفرنسا ترغب في إقامة علاقات صداقة وتعاون حقيقية مع الجزائر عليها أن تعتذر عن الجر

حقت تي لر الوأن تعوض عن تلك الأضرا،  الاستعماريةالمادية والمعنوية التي ارتكبتها طيلة الحقبة 

فاء من الحل ا بدعمبنفس الطريقة التي تعاملت بها فرنسا مع ألماني  الاحتلالبالشعب الجزائري طيلة فترة 

ج من ز  ريةالاستعماما قامت به السلطات  أنفي نفس السياق الأمين العام للمنظمة  اعتبر و، آنذاك"

ركة ى المشاإرغام أبنائه عل تعنيه وللشعب الجزائري الذي كان يرزح تحت نير الاستعمار في حرب لا 

 (16) .واستعمالهم كدروع في الحربين العالميتين الأولى والثانية"

 

 ةــــــات قانونيـــــصعوب   : المطلب الأول

ها تزال آثار بالرغم من أن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر هي جرائم ثابتة تاريخيا و لا     

ية ون أمكانحول دموجودة إلى اليوم ، إلا أن هناك العديد من الصعوبات و المشكلات القانونية التي قد ت

إلى  1830ام علها لها الجنائية عما ارتكبته في حق الشعب الجزائري منذ احتلا مسؤوليتهاتحميل فرنسا 

 لتالية :لى بعض هذه الصعوبات في الفروع اإرض نتع، و سوف  الجزائرية الأقاليمغاية خروجها من 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ةة الدوليالجزائر أو فرنسا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائي انضمامعدم :  الأولالفرع  

 

أن هذا أحكام  1998ها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما لعام رمن القواعد التي أق      

 على لاإ ي أيضا، و لا يسرعلى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ نظامها الأساسي قواعد هذا النظام لا تسري و

مادة لل اوفقا .صريح و مكتوب يقدم له بإعلانالدول الأطراف فيه ، او تلك التي تقبل باختصاص المحكمة 

لى النظام إو فرنسا لم ترد الانضمام  ،1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 12

م ارتكابه ي حالالأساسي للمحكمة حتى لا يتابع قادتها العسكريين و رؤساءها الحكوميين أمام المحكمة ف

 جرائم دولية.

 

 

  قرارات من مجلس الأمن الدولي يدين فرنسا استصدارصعوبة :  الفرع الثاني

 

هو أنه  نهم 13لمادة افي  من المبادئ و القواعد التي أقرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      

من قبل  مامهاألا تحرك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية إلا إذا أحال الدعوى أو القضية 

 ر منه.ر صادأو من قبل مجلس الأمن الدولي بقرا ،أو المدعي العام للمحكم ،إحدى الدول الأطراف فيه
(17).  

عن  رج تمامائر تخالمنطلقات و هذه الأحكام نقول بأن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزا هومن هذ       

جزائر در الالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، ، كما أنه من الصعوبة بما كان أن تستص

مسين خمن ر قرار من مجلس الأمن الدولي يدين فرنسا عن جرائمها المرتكبة في الجزائر بعد مرور أكث

 مريكي و" الأ فإنه لا يمكن ذلك لأن حق النقض أو ما يسمى "بالفيتو ى،سنة ،هذا من جهة و من جهة أخر

نوع ذا الهالبريطاني مضمون لفرنسا ، و بالتي من الصعوبة بما كان على الجزائر استصدار قرار من 

 .ضد فرنسا
 

وميين ادة الحكمن الق الدولية الفردية بوفاة الكثيرالجنائية  المسؤوليةعدم إمكانية توقيع  : الفرع الثالث

  و القادة العسكريين الفرنسيين

 

 بارتكاب فاة المتهممما هو متعارف عليه في القوانين الجنائية الوطنية أن الدعوى العمومية تنقضي بو     

في  الجرائم اب أبشعالقادة العسكريين و الجنود الفرنسيين الذي قاموا بارتكو ساء ؤجريمة ما ، و وفاة الر

الأسر  عوا فيالمدنيين و أفراد المقاومة الشعبية الجرحى و المرضى و الذين وقحق الشعب الجزائر من 

لقانون ا فيأ بدناك مهمعناه أننا لا يمكننا متبعة و مقاضاة موتى من الناحية الجنائية ، لكن و في المقابل 

ا ولة فرنسداضاة و بذلك يمكن الاستناد عليه لمق ،الدولي الجنائي يقضي "بعدم تقادم الجريمة الدولية "

بالتالي  ووامرها لأفيذا باعتبار أن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء كانت تنفيذا لسياسة الدولة الاستعمارية و تن

ية أخرى ة ترضوظفيها بتقديم التعويض المادي و أيتحميلها المسؤولية الجنائية الدولية عما ارتكبه م

 مناسبة للجرائر و شهدائها الأبرار الذي فاق عددهم المليون و النصف مليون شهيد.
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 و سياسية صعوبات مادية:  المطلب الثاني

 

ض ياسية تعترسفضلا عن الصعوبات القانونية التي سبق ذكرها آنفا ، هناك صعوبات أخرى مادية و       

ناء جزائر أثة في الالجنائية الدولية على مرتكبي الجرائم الدولي للمسؤوليةتوقيعها والجزائر في إثارتها 

 فترة الاحتلال ، و سنحاول ذكر البعض منها في الفروع التالية :

 الاستعماريةعدم اعتراف فرنسا بجرائمها  : الأوللفرع ا

و  بالمجازر عترفاو القادة العسكريين من  المسؤولين الفرنسيين الجدير بالذكر أن هناك البعض من       

تعويض ذار والالاعتمما يستوجب  ، الاحتلالالجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الجزائري أثناء فترة 

الحكومة  لكن و في المقابل ف، بالشعب الجزائري عبر مختلف مراحل الاستعمار،عن الضرر الذي لحق 

مية لات الرالمحاوالفرنسية اليوم لا تعرف بهذه الجرائم و لا تريد الاعتراف بها ، و تسعى إلى دحض كل ا

لى عبعضهم ل  يزاو الذين لاإلى إثارة و توقيع المسؤولية عليها و على قادتها العسكريين مما تنسب إليهم 

 .2005فيفري  يمجد الاستعمار في الجزائر قانونل هاو الأدهى من ذلك إصدار، قيد الحياة

 

 قبلرائم لك الجتصعوبة إخضاع الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي للقانون الدولي  : الفرع الثاني

 و محاكمتهم على أساس العرف الدولي تفاقيات القانون الدولي الإنسانيإبرام ا

 لكشف عنا، و لصعوبة آنذاكالعرف الدولي السائدة بإلزامية قواعد و يرجع ذلك لعدم اعتراف فرنسا 

 لى وقت طويل من قبل المنظمات المتخصصة.إواعد العرفية و تدوينها لأن ذلك يحتاج قال

ل حول لصليب الأحولإلى الدراسة التي قامت بها اللجنة الدولية  الاستنادو تجدر الإشارة  أنه يمكن      

م عادولية ير الغالمنطبقة على النزاعات المسلحة الدولية و  القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني

ها في ها، و البحث عنعنها في ممارسات الدول و تقييم سنوات من البحث 10، حيث استغرقت  2005

ن ملكثير ا، حيث كشفت هذه الدراسة عن ة و الدولية و في محفوظات اللجنة الدولية المصادر الوطني

لقانون في ا العرفية المنطبقة على النزعات المسلحة الدولية و غير دولية و هي غير موجودة عداوالق

  (18) الإنساني التعاهدي أو الاتفاقي .

 

 

أريخ تمع عدم  عماريةالاستو إتلاف العديد من الدلائل التي تدين الكثير من الجرائم  ندثارا:  الفرع الثاني

 المتوفينشهادات الشهود 
 

من  خ الكثيرتأري من الصعوبات التي تواجه الجزائر اليوم هي عدم وجود الكثير من الدلائل و عدم        

قارب أين و الشهادات للأشخاص الذين عايشوا الحقبة الاستعمارية بوفاتهم من المدنيين ، و المجاهد

د من ت العديم إفلاثلائل ، و من الشهداء ، و هناك الكثير من الجرائم لا يمكننا الكشف عنا بزوال تلك الد

 و القادة العسكريين الفرنسيين من العقاب . الرؤساء
                           

أن المنظمة ستتقدم بمبادرة إلى التنظيمات  أعلن الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدينو في ذلك     

وقال إن ظروفا دولية راهنة تجعل  ،في الجزائرالدولية لقدامى المحاربين، لإدانة الاستعمار الفرنسي 

أبدت منظمة المجاهدين حرصا على مطلب الاعتذار والتعويض كما  ،المسعى ''صعب المنال'' دون ذكرها

رغم صعوبة المهمة، فإن المنظمة ستواصل عملية تجنيد  و قال''  ،المختفي تدريجيا من الخطاب الرسمي
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الاستعمار ويطالبه بتقديم الاعتذار للشعوب التي كانت تحت احتلاله، هذه التنظيمات لإصدار قرار يدين 

 (19) وتعويضها ماديا عن المجازر التي ارتكبها والثـروات التي استولى عليها خلال حقبة الاستعمار''.

الاستعمارية في اقتراف أبشع  فرنسا تحمّل مسؤولية  لا تريداليوم  فرنسافضلا عن ذلك دولة و      

قانونا يمجد الاستعمار غير  2005فيفري  23يين الأبرياء، بل أنها أصدرت في الجزائر مجازر في حق

                                ي.الجزائر مبالية بشعور الشعوب التي احتلتها ونكلت بها مثلما فعلت مع الشعب

                    

  عدم وجود الإرادة السياسية لاعتماد نظام الاختصاص القضائي العالمي  : الفرع الثالث 
 

تصاص ماد مبدأ الاخالأخرى باعت العالم دولالجزائرية والسياسية لدى الدولة الإرادة  لا توجد هناك       

يكا جربة بلجتي ، و لمتابعة و مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية أمام قضائها الجنائي الوطنمن أجل  العالمي

ة م الدوليي الجرائيتها القضائية في مجال تتبع و معاقبة مرتكبلابو الاضطلاعو عدم قدرتها على ، و كندا 

ها غيرو يةالأمريكو وقوعهم تحت الضغوطات السياسية للولايات المتحدة ، لى أراضيهاعجدون الذين يو

بر نه يعتمن أم بالرغ من الدول الكبرى في العالم حالت دون تبني هذا النوع من الاختصاص القضائي

 عدمو، ا كانو اب على مرتكبي الجرائم الدولية أينماقضمانة و دعامة قانونية مهمة في سبيل توقيع الع

 إفلاتهم منه.

 

 رتكبيمقترحات لمواجهة الصعوبات و التحديات من أجل توقيع المسؤولية على م : المبحث الثالث

 رــــجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائ

 

م لمرتكبي جرائ الجنائية الدولية المسؤوليةتجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة بما كان إثارة         

ة مجرمة ي دولالفرنسي في الجزائر ، أن فرنسا لن تتقبل ذلك و تصبح في نظر المجتمع الدول الاستعمار

 و غيرها لجزائريةاالجهود بين الدولة  تضافرلا بد من  لأنه، لذلك الإنسانيتنتهك قواعد القانون الدولي 

داخل  أيضاد الجهو تضافرولية المختصة للقيام بذلك ، كما ينبغي الد الهيئاتمن الدول و المنظمات و 

ك ساهم بذلتو كل شخص أو هيئة يمكن لها أن ، و المؤرخين و السياسيين  القانونيينالجزائر من قبل 

 بسيط في بشكل بشكل فعال ، و في سبيل تحقيق ذلك أردنا تقديم بعض المقترحات التي نراها ستساهم و لو

لشعب ة بحق االإباد جرائم ضد الإنسانية و الجرائم و ،ضرورة متابعة مرتكبي جرائم الحربإحياء فكرة 

 ، و تتمثل هذه المقترحات فيما يلي : الاستعماريةالجزائري أثناء الحقبة 

 

 فيما يتعلق بالقواعد و الأساليب القانونية : المطلب الأول

 

 الذين لا ء العسكريينساؤالسهل متابعة الجنود و القادة و الرعلينا أن ندرك تمام الإدراك أنه ليس من       

ن هذا أيهم ، و ية علالجنائ المسؤوليةزالوا على قيد الحياة و الحكومة الفرنسية بالنسبة للمتوفين و توقيع 

بعض  ميد، لذلك أردنا تقا و أفراد ، او شعب، منظمات وومة كالطريق هو شاق بالنسبة للجزائر ح

ق وقو نحصل على ح ،تخص القواعد و الأساليب القانونية التي إذا ما اتبعناها قد تأتي بثمارها المقترحات 

 ، و نوردها فيما يلي :ط جدا يو الشهداء و لو بجزء بس الجزائريين

 

 العرفيالدولي الإنساني قانون لالاستناد ل:  الفرع الأول

http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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كات جة عن السلوالنزاعات المسلحة الناتووعة القواعد العرفية التي تحكم سير الحروب ميقصد به مج     

ال حات القترج ساالمتواترة للأطراف المتنازعة و الخاصة بحماية المدنيين و العسكريين الذين أصبحوا خا

 بسبب مرض أو جروح أو غيرها و تحكم سير الأعمال العدائية و إدارة الحروب.

 نطبق علىنساني المو تجدر الإشارة إلى أن القانون العرفي يعتبر المصدر الثاني للقانون الدولي الإ      

لى نص ستنادا إولى اغير الدولية بعد الاتفاقيات الدولية التي تحتل المرتبة الأوالنزعات المسلحة الدولية 

 .1945من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لعام  38المادة 

ل ون العرفي قبعات المسلحة كان يحكمها القاناو تجدر الإشارة أيضا إلى أن سير الحروب و النز       

و بروتوكولاها  1949م ااتفاقيات القانون الدولي الإنساني و لاسيما منها اتفاقيات جنيف الأربع لع إبرام

 القواعدعديد من اليوم هناك ال و إلى ه،، كما أن 2005و بروتوكولها الثالث لعام  1977م االإضافيان لع

لتي او ،  العرفية هي غير مدونة و تحكم سير الحروب نتجت عن ممارسات الدول و الأطراف المتنازعة

لك عام ذو انتهت من  1995حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكشف عنها و تدوينها منذ عام 

2005. 

 جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية عدم تقادم إلى مبدأ الاستناد : الفرع الثاني

  

أكدته النظام الأساسي ، و1968الدولية المبرمة في هذا الشأن لعام  للاتفاقيةوفقا تم إقرار هذا المبدأ      

  (20) منه. 29في المادة  للمحكمة الجنائية الدولية

ولية ائية الدلمحاكم الجنو الأنظمة الأساسية ل الدولية الاتفاقياتمن  أيضا العديد هذا المبدأ أكدت و        

و لتقادم همها ا، و يعود سبب إقرار هذا المبدأ على خلاف الجرائم العادية التي يحك الخاصة و المؤقتة

ها ،كما أن كابهاجسامة هذه الجرائم و حجم الأضرار التي تخلفها و الوسائل الخطيرة التي تستخدم في ارت

 ئية أنما يخطط لها مسبقا.ليست بالجرائم العشوا

  الاستناد إلى مبدأ عدم خضوع الجرائم الدولية لنظام العفو و الحصانات : الفرع الثالث

و  متساوية بصورة وفقا لقواعد القانون الدولي الجنائي فن مرتكبي الجرائم الدولية يحاكمون عن جرائمهم 

 ه هذه لاصفت وا يأو قائدا عسكر ،أو حكومة ،كان رئيس دولة ءدون تمييز بينهم بسبب الصفة الرسمية سوا

ظام الأساسي من الن 27تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية ، و هذا ما قررته المادة 

كما أن  ،ن الدول معديد للمحكمة الجنائية الدولية الذي هو عبارة عن اتفاقية دولية اتفقت بشأن هذا المبدأ ال

ورغ نورمب " كمتيحملمبدأ أقرته العديد من الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة وهي هذا ا

  (21) . المؤقتتين "رواندا "و السابقة" ليوغوسلافيا "، و المحكمتين الجنائيتين "طوكيو "و"

ع منع توقيعتداد به لكما أنه لا يمكن للمرؤوسين الفرنسيين و الجنود التذرع بإطاعة أوامر عليا و الا      

ي وم لبه فير معلأن ذلك غ ،فلاتهم من العقابار ذلك سببا من أسباب الإباحة لإبأو اعتالمسؤولية عليهم 

 .1998لدولية لعام حكمة الجنائية امن النظام الأساسي للم 33و هو ما أكدت عليه المادة  الجريمة الدولية
(22)  

 فيما يتعلق بالإجراءات و الآليات القانونية:  المطلب الثاني

إن متابعة مرتكبي الجرائم الدولية في حق الشعب الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجرائر         

لا بد من تكون ذات صبغة قانونية بحتة نستند فيها  إلى النظم الجنائية الوطنية و منها القانون الوطني ، و 
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زمة و اللجوء إلى الهيئات و المحكان المناسبة  و القانون الجنائي الدولي و القيام بالإجراءات القانونية اللا

 مقترحاتنا في هذا الشأن تتمثل فيما يلي :

 

 فيما يتعلق بالإجراءات القانونية : الفرع الأول

ة على ة الدوليجنائيال المسؤوليةهناك العديد من الإجراءات القانونية التي يمكن للجزائر بها توقيع       

ى لتطرق إلاولنا جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر و على دولة فرنسا في حد ذاتها ، و قد حا مرتكبي

 نوردها في النقاط التالية : التي البعض منها ، و 

 

في  هاجرائم حول وتقديم الترضية اللازمة  و المكتوب مطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي الصريح : أولا

جزائري مرتكبة بحق الشعب الال فرنسا  مسؤوليةحدى الصور التي تثبت إهو  الاعتذارو  :الجزائر

 أمامو  دوليةال المحافل، في يوجه إلى السلطات الحكومية في الجزائر وكاته و أعيانه المدنية ،لوممت

عن  ماديالالتعويض مطالبتها بتقديم فضلا عن  ،و المنظمات الدولية الرسمية الحكوماتو  الهيئات

كليف دة ، و تم المتحأمام منظمة الأم الاستعماريةضرار التي ألحقتها بالجزائر أثناء الحقبة الخسائر و الأ

 لجان دولية محايدة و مستقلة تتولى التحقيق و تقدير هذه الأضرار.

خرى ة أترضي أية و تقديم و تجدر الإشارة إلى أن مسألة تقديم الاعتذار من فرنسا و تعويضها المادي     

لى إالسعي  ، لذلك يجب على الحكومة الجزائريةو سهولة هو أمر لا تتقبله فرنسا بكل بساطة  مناسبة

تجبر  راراتقكسب التأييد الدولي للحكومات و المنظمات الدولية في هاذين المطلبين من أجل استصدار 

هو  زائريةبل السلطات الجمن ق ي، لأن مسألة التفاوض مع فرنسا على ذلك بشكل أحاد فرنسا على ذلك

زر ل بالمجاي حافأمر لا يجدي نفعا مع دولة تعبر من أكبر الدول الاستعمارية ف العامل و سجلها التاريخ

 و الجرائم الدولية بحق الإنسانية.

ن ق في  شأالتحقي تقديم طلبات تعاون مع المنظمات الدولية  و الهيئات المعنية من أجل إثبات و :  ثانيا

فترة  يهاندوبمة للصليب الأحمر التي عايش و على رأسها اللجنة الدولي:   جرائم الفرنسية في الجزائر

زائر و  الج رنسية فية المسجون و المعتقلات الفرالاحتلال الفرنسي في الجزائر و قام مندوبوها بزيا

 لتي يمكنن و ا، و قد كتبت الكثير من التقارير في هذا الشألى أوضاع الأسرى و المدنيين فيهااطلعت ع

ؤولين المس ومن الجنود و القادة العسكريين  رالاستناد عليها في متابعة مرتكبي الجرائم في الجزائ

 الحكوميين آنذاك . 

في شكل  1863و اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة إنسانية مستقلة و محايدة أنشأت عام       

د " بع جمعية لإغاثة جرحى الحرب ،ويعود الفضل في نشأتها إلى المواطن السويسري " هنري دونان

الجيشان  ينب 1859في معركة "سولفرينو" بشمال إيطاليا عام  اقترفتمعايشته لمذابح و المجازر التي 

لى كونوا عدعا فيه إلى إنشاء جمعيات إغاثة في وقت السلم تضم ممرضين يثم النمساوي و الفرنسي ، 

ون ولي يكد اتفاقبأولئك المتطوعين بموجب  الاعترافلرعاية الجرحى وقت الحرب و دعا إلى  استعداد

لمبادئ امن  خذتاتكما ،الحروب أساسا لعملهم ، وبذلك تشكلت اللجنة لتقديم الحماية و المساعدة لضحايا 

طوع ، تلا،  الاستقلال السبعة التالية أساسا تستند إليه في عملها وهي : الإنسانية ، عدم التحيز ، الحياد ،

  (23) .الوحدة و العالمية

 

وبروتوكولاتها الإضافية لعام  1949جنيف للقانون الدولي الإنساني لعام  اتفاقياتأوكلت إليها  كما   

مهمة القيام بأعمال الحماية و المساعدة لضحايا النزاعات المسلحة ، وأكد نظامها الأساسي  1977
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المعدل عام  جويلية من نفس السنة 20و الذي دخل حيز النفاذ في  1998جوان  24الصادر بتاريخ 

 (24) : منه على مهام اللجنة الدولية و تتمثل فيما يلي 04ة في الماد 2003

طنية ومعية جبكل  الاعتراف، صون و نشر المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب و الهلال الأحمر -

ساسي ظام الأالمنصوص عليها في الن الاعترافيتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها على أن تتوفر فيها شروط 

وكلها التي ت بالمهام الاضطلاع،   الاعترافللحركة الدولية ، وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بهذا 

شأن أي بشكاوى جنيف والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني، و تسلم ال اتفاقياتإليها 

ساني ا الإنجميع الأوقات بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطه العمل في،  إخلال مزعوم بهذا القانون

ماية و حأمين بوجه خاص في حالات النزاعات المسلحة الدولية أو غيرها أو الاضطرابات الداخلية على ت

دريب و مة في تالمساه،  القيام بعمليات البحث عن المفقودين،  مساعدة الضحايا العسكريين و المدنيين 

 وللصليب  وطنيةين في المجال الطبي و توفير المستلزمات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الإعداد العامل

 ما يلزم إعداد والعمل على نشر القانون الدولي الإنساني ، والهلال الأحمر و السلطات المختصة الأخرى 

تقل د و مسمحايأي مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسة ووسيط  اتخاذمن تحسينات لتطويره و 

. 

بطة مر )الرال الأحالدولي لجمعيات الصليب و الهلا الاتحادوتكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع      

 80و ود في نحت ووف( الحركة الدولية للصليب و الهلال الأحمر، و للقيام بمهامها فإن للجنة الدولية بعثا

 (25) .ألف موظف من كل الاختصاصات  12بلدا عبر أنحاء العالم ، ويعمل معها قرابة 

ء إلى كن لها اللجوتجدر الإشارة إليه هو أن عمل اللجنة الدولية يحكمه طابع السرية و لا يم و ما       

د سبق ساني و قي الإنالجسيمة و المتكررة من قبل القانون الدول الانتهاكاتالعلنية و نشر تقاريرها إلا في 

لكن هناك  ،الفرنسي  الاستعمارن انتهاكات فرنسا لهذا القانون في سنوات لها نشر بعض التقارير بشا

ا التي تقاريرهاللجنة لموافاتنا ب استجابةو تتمثل في مدى  ،عقبة أخرى تعترضنا اليوم في هذا الشأن 

ن أيمكن  مفاوضات معهالو نظن أن هذا أمر صعب لكن المساعي الحميدة و ا، أعدتها في ذلك الوقت ؟ 

 بنتائج لصالح الجزائر . يخرج

حاكمة صة لمالسعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنشاء محكمة جنائية دولية خا : ثالثا

خص ارات تقر أن أصدر قد سبق لمجلس الأمن الدولي و : في الجزائر الاستعماريةفرنسا على جرائمها 

زاعات ثناء النتكبة أومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية المرنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة من أجل متابعة إ

لدولية اجنائية ، و منها المحكمة الالمتحدة الأمماستنادا إلى الفصل السابع من ميثاق منظمة المسلحة 

مين بارتكاب لمحاكمة المته 1993فبراير 22خ في رالمؤ 808ليوغوسلافيا السابقة المنشأة بقراره رقم 

 منذ عام سابقةطيرة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في إقليم يوغوسلافيا الالخ الانتهاكات

بطلب من  1994نوفمبر 08المؤرخ في  955، إنشاءه للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بقراره رقم 1991

لخطيرة ا كاتالحكومة الرواندية من أجل محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة و الانتها

  (26)للقانون الدولي الإنساني على إقليم رواندا.  

رية لدولة الجزائلو استصدار قرار مثل هذا من قبل الجرائر لا بد من أن تسبقه الإرادة السياسية        

ن ذا ، و أهمثل  أولا، و إتباع سياسة دبلوماسية محنكة من أجل كسب التأييد الدولي لها و استصدار قرار

س في مجل إن لم نقل من المستحيل لأن فرنسا تملك حق النقض "الفيتو"–هذا الأمر ليس بالسهل كان 

 الأمن الدولي، و لا تسمح بصدور قرار مثل هذا ضدها.
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 ةـــــفيما يتعلق بالآليات القانوني  :  الفرع الثاني
 

 لمسؤوليةاا في توقيع عليه الاستنادالقانونية التي يمكن للجزائر  الأجهزةهناك العديد من الآليات أو       

 زام دولةب ، و إلمنعهم من الإفلات من العقاو ،الفرنسي  الاستعمارالجنائية الدولية على مرتكبي جرائم 

ض تدفعه تعوي هذا و إن كان أي -فرنسا بدفع التعويضات و تقديم الاعتذار و الترضية اللازمة للجزائر

ت فيما لآليااو نذكر بعض هذه  -جزائريين و لا يعوض دماء الشهداءفرنسا لا يمكن أن يضمد به جراح ال

 يلي :

ئر  ي الجزافعلى الجرائم الاستعمارية  يالقضاء الجنائي الوطن اختصاص:  تكريس و تجسيد فكرة أولا 

لية وسؤوقيع المتيعتبر القضاء الجزائي من الآليات القانونية المعول عليها في   :ووضعه موضع التنفيذ 

و  لخبراتا، و القضاة الجزائريين لديهم من  الفرنسيينالجنائية الدولية على مرتكبي الجرائم من 

بني ياسية لترادة سالمحاكمات العادلة و النزيهة ، و لابد أن تكون هناك إ بإجراءالإمكانيات ما يسمح له 

لا تقبل  لأن فرنسا، جراء محاكمات حضورية إعدم  : منها اتذلك ، لكن حتى هذا قد يصطدم بعدة عقب

 ن قبلمتسليم مجرميها لمحاكمتهم ، هذا من جهة و من جهة أخرى إن صدرت أحكام غيابية في حقهم 

بل قحكام من لتنفيذ هي الأ الاستجابةلا محالة بعدم  سيصطدمالوطني الجزائري فإنه  الجنائيالقضاء 

 المحكوم عليهم و من دولة فرنسا .

لفرنسيين ا المجرمينجد دولية مع الدول التي يمكن أن يتوا اتفاقيات بإبراملذلك نرى بأن تقوم الجزائر       

تواصلة مثة  و ، و هذا الأمر يقتضي من الجزائر جهودا حثي لمحاكمتهمعلى أراضيها و تسليمهم للجزائر 

 .للوصل إلى إبرام هذا النوع من الاتفاقيات

 

تعاون تعزيز ال في هذا الشأن نرى بضرورة و : نشاء محكمة جنائية عربيةإ على التفكير و العمل : ثانيا

 ن الدول في العديد م أنشأتذلك على غرار المحاكم الجنائية الخاصة التي و ،على الصعيد العربي 

، و  بيةالعردول بة في الالجرائم الدولية المرتكمرتكبي  لمتابعة و مقاضاةالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة و

يما لقضائي فاعاون خلق روح التوفي رأينا أن ذلك لا يكون إلا بوجود الإرادة السياسية لدى الدول العربية 

لذين الدوليين ارمين منها تسليم الج بينها ، و تبادل المعلومات و تقديم المساعدات القضائية لبعضها البعض

  ية التي اقترحنا إنشاءها.إلى المحكمة الجنائية العرب أراضيهايوجدون على 

 

  اتمةــــخ

زائر أن على الج وعنا هذا القول بأن فرنسا تعتبر من الدول الكبرى في العالم ، ومما نختم به موض      

تي في هي ال في قضيتها اتجاه فرنسا ، و ستواجههاأن تدرك تمام الإدراك الصعوبات و العراقيل التي 

لكن واقع  ،الحقوقية معها  الهيئاتالمنظمات الدولية و ونظرنا قضية عادلة تستوجب وقوف كل الدول 

لكبرى الدول ا ئي علىو لا القانون الدولي الجنا الإنسانيالحال يثبت أنه لا مكانة لتطبيق القانون الدولي 

و أن  ، فلسطين ما ترتكبه إسرائيل في ، و مثال ذلكالضعيفة ول ط على الدنما يطبقان فقإو ،في العالم 

 ارهابإصدين أو أمنية بالنسبة للجزائري الدولي و منظمة الأمم المتحدة تبقى مجرد حلما الأمنمجلس 

حق بكبة رتلماالدولية لاسيما منها  بالجرائمسجلها الحافل  فتحو  ،فرنسا الأسود ماضيلقرارات تحيي 

 ثناء فترة الاحتلال التي دامت أكثر من قرن و ثلاثين سنة.أالشعب الجزائري 
 

يين و الشهود الجزائرو الضحايا  ، المفكرينو ،و المؤرخين ، والحقوقيين،السياسيين  و لذلك ندعو     

و  ، الإنسانيةالمنظمات الدولية  ، و وكل شخص يمكن أن يساهم في ذلكالفرنسي و الاحتلالعلى جرائم 

و الحكومة الجزائرية من جهة ، من جهة  إلى كل الدول التي تؤمن بأن قضية الجزائر هي قضية عادلة

و توقيع المسؤولية الجنائية ل تجسيد جأمن و التعاون كل بحسب موضعه العمل  الاتحاد وإلى أخرى 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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من خلال تقديمها كمطلب قانوني أساسي لدى  في الجزائر  الاستعماريةالدولية على مرتكبي الجرائم 

، هذا من جهة و من جهة أخرى عدم التعويل الجهات المعنية دوليا يؤسس لقانون جديد في هذا المجال 

خارج هاذين  و البحث عن آليات أخرى، تحدة في هذا الشأن على مجلس الأمن الدولي أو منظمة الأمم الم

 كالقضاء الجنائي الوطني ، و المحكمة الجنائية الدولية العربية و غيرها. الجهازين

 

 

 الهوامــش 

 ،عب ، أربد بعة الشد/ محمد الطراونه، القانون الدولي الإنساني ، النص و آليات التطبيق ، الطبعة الأولى ، مط -( 1) 

 .18، ص 2003الأردن، 

ن ، قوق الإنساعربي لحد/ عامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،الطبعة الثانية ، منشورات المعهد ال -( 2) 

 7، ص 1997تونس ، 

 .17د/ عامر الزمالي ، المرجع السابق ، ص  -(  3) 

 .18المرجع نفسه، ص  -( 4)

 .18المرجع نفسه، ص  -(5)

  . 39-37، ص 2005د/ محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدولي الإنساني ، منشأة المعارف بالإسكندرية،  -(6) 

ر و لنشل دار الثقافة د / سهيل حسين الفتلاوي و د/ عماد محمد ربيع ، القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، -( 7)

 .227-226ص 2007التوزيع ،عمان ، 

 .36-32د فهاد الشلالدة ، المرجع السابق ،ص د/ محم -( 8)

سسة مجد المؤ د/علي محمد جعفر ، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي،الطبعة الأولى، مطبوعات  –( 9) 

 .13، ص 2007الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،لبنان ، 

 .14، ص 2008ي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ، مصر د/ محمد عبد المنعم عبد الغني ، القانون الدول -( 10) 

 .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  08للمزيد راجع المادة  -( 11) 

وم ، أخبار الي ،مطابع د/ محمد أحمد داود ، الحماية الأمنية للمدنيين تحت الإحتلال في القانون الدولي الإنساني -( 12) 

 .179-153، ص2008بدون مكان نشر ، 

 .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  07للمزيد راجع المادة  -(13) 

لجنائي ، الدولي يومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية ، دراسة متخصصة في القانون اراجع د/ عبد الفتاح ب -(14) 

من  06جع المادة . و را313،ص 2007النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية ، مطبوعات دار الكتب القانونية ، مصر،

 .1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

 .214-211أحمد داود ، المرجع السابق ، ص د/ محمد  -( 15)

ة ، مقال لاستعماريعبادو يطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها المرتكبة في الجزائر إبان الحقبة امقال بعنوان  –( 16) 

  http://www.aps.dz/ar/algerie/9041على الموقع الإلكتروني التالي :    منشور

لنشر و ااعة و الجنائي الدولي في عالم متغير ، الطبعة الأولى ، إيتراك للطب د/علي يوسف الشكري ، القانون -(17)

 .279و214،ص ،2005مصر ،  التوزيع،

ون في القان جون ماري هنكرتس ، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي ، إسهام في فهم و احترام حكم -(18)

مر ، ب الأحسن الجمل، بيروت، مطبوعات اللجنة الدولية للصليالنزاع المسلح )ملخص(، الترجمة إلى العربية أ/ مح

 .53-3، ص 2005القاهرة ، 

مقال بعنوان عبادو يطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها المرتكبة في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية، المرجع  –( 19)

 السابق.

.291د/ علي يوسف الشكري ،المرجع السابق ، ص  -(20)   

 . 149-147د/ عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،ص  -( 21)

 .185-184المرجع نفسه ، ص  -( 22) 
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جنيف  ،لخامسة تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الطبعة ا -( 23)

 .06،ص  2007

 .481،ص  2004ي الإنساني، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية وائل أنور بندق ، موسوعة القانون الدول -( 24)

 .04تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المرجع السابق ،ص  -( 25) 

 .308-303د/ محمد عبد المنعم عبد الغني ، المرجع السابق ، ص  -(26) 


